كان كلامنا المتقدم في تقريب رأي الماتن الذي يرجع إلى الورود في اللب، لكنه يتخلص من الإشكال الوارد على القول بالورود صراحة، فخلاصة رأي الماتن: أن الدليل الدال على حجية الاستصحاب ماذا يقول؟ هكذا يقول: لا تنقض اليقين بالشك، ومعنى ذلك أنه يمكن أن تنقض اليقين بغير الشك حتى مع وجود صورة الشك، لأن المدار ليس على وجود صورة الشك، وإنما المدار على الناقض واعتبار الناقض، فإذا كان الناقض حجة، حتى وإن اجتمع مع الشك، فلا يعتنى بالشك ويؤخذ بذلك الناقض.
ثم أورد الماتن إشكالًا على نفسه، لأن هذا الكلام خلاف ما ورد عندنا (وإنما تنقضه بيقين مثله)، فأجاب عنه بأن اليقين، المراد به هو الحجة إذا صح التعبير، بمعنى هكذا: لم يؤخذ اليقين بما هو صفة خاصة في نفس المتيقن، ولذلك قلنا بصحة قيام الطرق والأمارات مقام القطع، ثم أورد إشكالاً ودفعاً كما تقدم، وانتهى به المقام إلى أيضاً إشكال آخر، لأن لازم الكلام المتقدم أن لا يؤخذ بالاستصحاب إذا دل دليل آخر غير معتبر، هو ما قرب الكلام، لكن نحن قربناه، لأنه يقول: وإنما تنقضه، (لاتنقض اليقين بالشك)، معنى ذلك إذا جاء القياس، هذا ليس شكاً، دليل على حدة، فهل يسوغ حينئذٍ الأخذ بالاستصحاب؟ حقيقة القياس يوجب لنا الارتياب في الأخذ بالاستصحاب، فيسقط الاستصحاب عن الاعتبار، لأنه يكون من قبيل الشك في حجية الحجة، لكن الماتن أيضاً أجاب عن هذا الإشكال، بأن الرواية القائلة (لاتنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين مثله) يعني بكل دليل معتبر، والأدلة غير المعتبرة كالقياس، بما أنها لا تصلح للناقضية، فهي حكماً ملحقة بأنماط وأنواع الشك التي لا اعتبار ولا اعتناء بها، هكذا قال...

ولذلك يقول: نصل في نهاية المطاف إلى أن الأمارة تصلح أن تكون رافعة لليقين السابق الذي يؤخذ به، في الدليل الدال على حجية الاستصحاب، ورفع الأمارة في الدليل السابق معناه الورود، وإن كانت هذه الأمارة تجتمع مع الشك، ولكن لا ضير في اجتماعها، لأن العمدة، العمدة في التركيز على الأخذ بالأمارة، هذا هو خلاصة رأي الماتن.

ثم قلنا، أورد على نفسه أيضاً إيراداً، هذا الإيراد جميل، وقال: إذا كان...

جميل لما سيأتي...

قال: إذا كانت الأمارة تجتمع مع الشك، معناه اجتماع دليلين، دليل يقول لنا: (لاتنقض اليقين بالشك)، ودليل يقول لنا: (خذ بالأمارة)، فنرجع إلى التعارض، يعني ما فررنا منه وقعنا فيه أو رجعنا إليه، فأجاب عن هذا الإشكال بالإجابة التالية: 

خلاصة إجابة الماتن، يقول: لما الشارع يقول لنا: (لاتنقض اليقين بالشك)، يعني بما أنه ما عندك دليل، فأنت إذا ما عندك دليل، خذ بالحالة السابقة، لماذا؟ لأنه قلنا هذا ارتكاز لدى العرف العقلائي، الأصل الأشياء التي حدثت لها بقاء وديمومة واستمرار، هذا هو الاستصحاب، لكن لما يجيئنا دليل ويقول لنا لا، خذ بكذا، معناه أن الحالة السابقة، قلنا تسدل ستاراً عليها، وتضع غطاءً على عينك كي لا تنظر إليها، هكذا بعد، بمعنى أن الأمارة الدالة على خلاف مؤدى الاستصحاب أو على وفقه هي التي يؤخذ بها فقط وفقط، ولا ينظر للاستصحاب بأي وجه من الوجوه، هذا كلام من؟ كلام الماتن، والسبب في ذلك يقول: ارجع إلى العرف، دليل الاستصحاب مع الأمارة كالتالي، كالدليل الذي فيه مقتضي والدليل الذي لا مقتضي فيه، الاستصحاب في الحقيقة لا مقتضي له، لأنه يقول فقط خذ بالحالة السابقة، وخذ بالحالة السابقة إن لم تأت أمارة على وفقها أو على خلافها، كأنه يستبطن هذا، لكن أين؟ في مكنون ضمير دليل الاستصحاب، لم يصرح الدليل بهذا، لكن كم أشياء لم يصرح بها، ولكن الدليل يستبطنها، فتكون الرواية الدالة على حجية الاستصحاب ماذا تصير؟ مقتضي للأمر بها، فلما يكون لدينا دليلان، أحدهما من قبيل أن لا مقتضي له، وهو الاستصحاب، والدليل الآخر من قبيل ما فيه مقتضي وهو الرواية، بأيهما نأخذ؟ بالدليل الذي فيه مقتضي وهو الرواية، هكذا يقول الماتن، يقول أنا أسلم ببقاء الشك، ولكن بما أن النظر الفاحص للشخص الحصيف يرى أن الدليلين من هذا القبيل، فلا يرى تعارضاً، وإنما يأخذ بمؤدى الأمارة ويلغي الاستصحاب، رغم أنه موجود، لكنه يلغيه، هذه النتيجة التي توصل إليها، بعد أن يصل إلى هذه النتيجة، يقول: هذه النتيجة توقعنا في إشكال عميق، شوفوا الإشكال العميق!
نحن في الحقيقة عندما قلنا نأخذ بالأمارة، ونلغي الاستصحاب، نأخذ بالأمارة في حالتين، سواءً كانت الأمارة على وفق الاستصحاب أو كانت مخالفة للاستصحاب، مثلاً لاحظوا، عندنا استصحاب لحرمة شيء، شيء حرام، والآن نشك في ارتفاع الحرمة، نستصحب الحرمة، وجاءتنا رواية تقول لنا هذا الشيء حرام بعد، نأخذ بالاستصحاب أو نأخذ بالرواية؟ بالرواية، الاستصحاب كأنه غير موجود، طيب جاءتنا رواية تقول لنا ذاك الشيء الحرام ليس حراماً، نأخذ بالرواية أو نأخذ بالاستصحاب؟ قلنا نأخذ بالرواية، واضح في كون الرواية في حال المخالفة للاستصحاب هي التي يؤخذ بها، وحتى في حال الموافقة يؤخذ بها، الرواية إذن العمدة ما هو؟ الأخذ بالرواية وإلغاء الاستصحاب، حتى كأننا قلنا نسدل ستاراً دون النظر إليه، الأمر كذلك أو ليس كذلك؟ كذلك، الشك باقي، موضوع الاستصحاب باقي لم يرتفع، لكن العمدة على الأخذ بالرواية، هذا هو خلاصة كلام الماتن، لكن نحن الآن في هذا المطلب وقعنا في مطبة عميقة، شوفوا المطبة العميقة، لو جاءتنا روايتان، رواية على وفق الاستصحاب، ورواية على خلاف الاستصحاب، شوفوا الرواية، عندنا شيء حرام، جاءتنا رواية معتبرة سنداً واضحة دلالة تقول لنا هذا الشيء حرام، وجاءتنا رواية ثانية معتبرة سنداً واضحة دلالة تقول حلال، نحن قلنا في باب التعارض، راح يأتينا إن شاء الله: إذا تكافأ الدليلان يتساقطان، ونرجع إلى الأصل العملي، أي أصل عملي هنا؟ المفروض الاستصحاب، الاستصحاب في الحقيقة ههنا، لأن نحن قلنا الاستصحاب ما يسقط، لأن المفروض أن الاستصحاب عندما أصبح على وفق الرواية الأولى التي تقول حرام، الموافقة له، بسقوط الرواية المفروض يسقط، أو بتطبيق الرواية عليه، في الحقيقة المفروض أيضاً الاستصحاب يزول، راح أفصل، مع أن العلماء قالوا هكذا: إذا تكافأ الدليلان، الدليل الدال على وفق الاستصحاب، مع الدليل الآخر الدال على مخالفة الاستصحاب فتساقطا، نرجع إلى الأصل العملي، طيب، بمعنى أن في المقام رغم سقوط الاستصحاب، لأنه في رتبة الرواية، لأنه قلنا هو ما زال في رتبة الرواية، سقط الاستصحاب، لأنه على وفق الرواية المتفقة معه القائلة بالحرام، بمعارضة الرواية القائلة بالحلية، فتساقط الدليلان لتكافئهما، المرجع هو ماذا؟ الأصل العملي، والأصل العملي هو الاستصحاب، والحال على وفق مبناك يا أيها الماتن، ماذا يصير؟ لابد أن نفتش عن أصل عملي آخر غير الاستصحاب، وهذا خلاف ما ذهب إليه الفقهاء والأصوليون، أن المرجع في المقام هو الاستصحاب، شفنا المطبة؟ اشوي راح تتضح في التطبيق، لكن أنتم خذوا بها كأصل مسلم، راح في التطبيق تتضح أكثر، يقول الماتن، خلاصة رد الإشكال من لدن الماتن كالتالي، يقول أنا ما أقول إن الاستصحاب كأصل عملي إذا جاءت رواية على وفقه، ثم تعارضت الرواية مع رواية أخرى مخالفة له، فيسقط مع الرواية، أنا هذا ما قلته حتى أتحمل وزره، وإنما كان لازماً لكلامي، ليس دائماً لوازم الكلام يؤخذ بها، يا جماعة تونا الآن نحن مخلصين من بحوث الأصل المثبت، وقلنا بعض اللوازم غير حجة، فكيف يشكل عليّ بما لم تثبت حجيته بما تقدم من أبحاثي؟ واضح لنا الفكرة الآن كيف يأتي الإشكال؟ هو ما قال كذا، لكن نحن نريد نقول هكذا، يعني شوف خلاصة رده، يقول صح، عند مجيء الروايتين، وتعارض الروايتين المتكافئتان سنداً ودلالة راح يسقط الدليلان، هذا لا إشكال فيه عند أحد، لكن ليس معنى سقوط الرواية المتفقة مع الاستصحاب معناها سقوط الاستصحاب، لا، الاستصحاب باقٍ على حالة، فإذا باقي، وسقطت الروايتان، المرجع من؟ المرجع الاستصحاب، فلذلك يقول أنا يعني ما زلت على رأيي....
....

فليكن في رتبة الاستصحاب، كونه في رتبه ليس معناه أنه يسقط معاه، نحن قلنا إنه باقي...

....

لا، الرواية قلنا جاءت على وفقه، سقطت الرواية، ليس دليل على أن اللازم لها في رتبتها...
....

نحن قلنا إذا جاء الدليلان، لا يرى، حتى العقل لايرى الحجية للاستصحاب...

...

لا، باقٍ، لكن لا نعول عليه، العمدة أين؟ بالنظر إلى الرواية، هذا كلام الماتن، النظر إلى الرواية، يعني هو باقٍ، لكن ما عندنا نظر إليه، بقاؤه كلا بقاء، مثل واحد...

....

نعم، نحن أصلاً ما ننظر إليه، قلنا نحط ستاراً دوننا، أو بيننا وبينه، ما نريد ننظر له، لكن هو باقي، فلما يتساقط الدليلان، نضطر الرجوع إلى هذا الباقي، خلاص، انتهى الاستدلال...

...

الآن خذ هذا كأصل موضوعي مسلم...

ولذلك يقول: وهذا الكلام الذي قلناه، الماتن، ما زال الماتن يتحدث عن نفسه، هذا الكلام يقول عرفي، عندما نرجع إلى العرف ونرى الاستصحاب مع الرواية، نشوف كما أوضحنا فيما تقدم، أن العرف عند مجيء الرواية يأخذ بالرواية لكونها الحجة، لكن يقول في حال اتفاقها مع الاستصحاب هي ليست رافعة للاستصحاب، لكن لا ينظر العرف إلى الاستصحاب، طيب في حال تعارض الرواية مع رواية أخرى، راح تسقط الرواية، لكن ليس معنى سقوط الرواية اسقاط للاستصحاب، يقول هذا هو نظر العرف، وبالتالي المرجع هو الاستصحاب عند تكافئ الدليلين وتعارضهما، إلى هنا خذوا بهذا المطلب، خلنا نطبق هذا ثم ندخل في ما بعده...

تطبيق:

إن قلت: لازم ذلك عدم البناء على المتيقن السابق في ظرف وجود غير الشك مما هو، الذي قلنا بإشكال القياس، لازم، لأنه لما تقول هذا مطلق، (لاتنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه) بالدليل المعتبر، نحن طبعاً لا نقول بالدليل المعتبر، نقول يعني بالدليل، طيب إذا فيه دليل لا أدري معتبر أو غير معتبر، راح يضر بحجية الاستصحاب، الذي مثل القياس، وأصولاً نحن عندنا قاعدة مسلمة (الشك في حجية شيء يساوق القول بعدم حجيته)، إن قلت لازم ذلك عدم البناء على المتيقن السابق في ظرف وجود غير الشك مما هو خارج عن حالة المكلف النفسية وغير معتبر في نفسه، كالقياس، لعدم الدليل على عدم لفظ اليقين به، بعد فرض كون الحصر إضافياً، لأنه قلنا هذا الحصر إضافياً حتى نتخلص من الإشكال، لأنه لو قلنا حصراً عقلياً وحقيقياً، ماذا يصير؟ يلزم عندنا لازم، يعني أنه حتى الدليل المعتبر لا يسقط الاستصحاب، لابد أن نأخذ بالاستصحاب، لأن الدليل المعتبر هذا يصير أيضاً يجتمع معه الشك، حملناه على الحصر الإضافي حتى نتخلص من هذا الإشكال...

لا بمعنى البناء على مؤداه، بل بمعنى التوقف وعدم البناء على مقضى المتيقن السابق، والرجوع إلى أصل آخر غير الاستصحاب.

الإجابة: قلت لما كان المستفاد من عدم نقض اليقين بالشك اقتضاء اليقين السابق للبناء على البقاء واحتياجه للناقض، يعني خذ بالاستصحاب، هذا اقتضاء اليقين السابق، عندي يقين بالحرمة، آخذ بالحرمة، على طول، ما لم تأتيني رواية، ما لم تثبت ناقضيته، تلك الحرمة ما ارتفعت، مثلاً عندي حرمة لحم الكلب، ما فيه دليل، طبعاً واضح الكلب، لكن جئنا به حتى نأخذ به، لعدم ثبوت حجيته، لا طريق لرفع اليد به عن المقتضي المذكور ارتكازاً، ولولا ذلك لم يترتب الأثر على عدم نقض اليقين بالشك، إذ لابد من مقارنة الشك لغيره مما لا يكون حجة لنفسه، صح يعني جات الرواية، باقي الشك في الاستصحاب، طيب لو جاء غير الرواية، جاء غير الرواية، لكن هو دليل معتبر، شهرة، الشهرة تزيل الشك؟ مع أنها حجة، لكن باقي الشك معها، لكن قولوا أيضاً لا رواية ولا غير رواية ما دام الشك باقي لابد أن نحن نستصحب، الحكم هذا لا قائل به، واضحة الفكرة لنا؟ 
مما لا يكون حجة، ويمكن عقلاً ناقضيته لليقين بمعنى التوقف وعدم البناء على بقاء المتيقن معه، لكن الانصاف أن الارتكاز المذكور يرجع إلى ما ذكرناه أولاً من ارتكاز أن ذكر اليقين في الذيل ليس لخصوصيته، لما قال: (وإنما تنقضه بيقين مثله) ماذا قلنا؟ يريد يؤكد اليقين السابق، يعني لما يكون عندك يقين، واليقين السابق المراد به الحجة المعتبرة، ما دام عندك حجة معتبرة سابق، ثم حصل عندك شك لاحق، خذ، رتب الأحكام التي كنت ترتبها على الحجية المعتبرة في السابق، فكان عندك دليل على الحرمة، ابنِ على الحرمة، دليل على الحلية، ابنِ على الحلية، دليل على الاستحباب، ابنِ على الاستحباب، وهكذا، دليل على الطهارة، ابنِ على الطهارة...

إن ذكر اليقين في الذيل ليس لخصوصيته، بل بما هو طريق يقوم مقامه سائر الطرق مع كون الحصر حقيقياً، لأنه إذا قلنا خلاص اليقين السابق لا يراد به اليقين الوجداني، يصير الحصر حقيقياً، ومقتضاه إلحاق كل ما ليس طريقاً معتبراً بالشك، فيصير الإشكال بالقياس ملحق بالشك، يعني لما يأتينا قياس على خلاف اليقين، مانقدر نقول إن هذا القياس نقض يقيننا السابق، لأن القياس يصير ملحقاً بالشك، في عدم نقض اليقين السابق به.

ومن هنا يتضح أن مقتضى الذي المذكور ناقضية الأمارة المعتبرة لليقين السابق، لما تأتينا رواية، نرفع اليد عن مؤدى الاستصحاب، لكن ليس رفعنا لليد عن مؤدى الاستصحاب معناه زوال الشك وطيرانه كما عبرنا بالأمس، الشك باقي، لكن العمدة على الأخذ بالرواية، ويبقى معها الشك الذي لايصلح لنقض اليقين، فيكون مؤكداً لما ذكرناه من عدم منافاة دليل الاستصحاب لدليل حجية الأمارة.

وإنما تقدم الأمارة على الاستصحاب، باعتبارها رفعت موضوعه حكماً إذا صح التعبير، ليس حقيقة، هو باقي الشك، لكن هذا الشك لا نظر لنا، حاطين ستاراً، لا ننظر له، ولذلك لا نطبق اليقين السابق في محل بقاء هذا الشك، صح أنا عندي دليل يقول إن هذا الشيء حرام في السابق، مثلاً دليل دل على حرمة التتن، رواية، تقول التتن حرام، ثم فتشت في الرواية، رأيت هذه الرواية أصلاً ما أدري معتبرة أو غير معتبرة، شككت في اعتبارها، في السابق كانت عندي معتبرة، الآن شككت، أستصحب الحرمة كحكم، ما علينا من الرواية، الآن أنا سأستصحب الحرمة، لكن جاءتني رواية تقول لك التتن ليس فقط مشكوكاً، أصلاً يستحب شرب التتن، فآخذ بأي رواية؟ والرواية كانت معتبرة مثلاً، كل هذا مثال طبعاً، لا يستحب ولا يحزنون مثل ما نعبر، ولكن من باب المثال...
....
ولذلك يقول: ومن هنا يتضح أن مقتضى الذيل المذكور ناقضية الأمارة المعتبرة لليقين السابق، ويبقى معها الشك الذي لا يصلح لنقض اليقين فيكون مؤكداً لما ذكرناه من عدم منافاة الدليل الدال على الاستصحاب لحجية الأمارة.

إن قلت: النقض في المقام وإن لم يكن بالشك، بل بالأمارة، إلا أنه بعد فرض تحقق موضوع الاستصحاب ببقاء الشك يلزم التعبد ببقاء المتيقن السابق، فينافي مفاد الأمارة ويتعارضان، وهذا مبنى القدماء الذين قالوا إن الاستصحاب يعارض الرواية، فرجعنا قلنا إلى المربع الأول.

قلت: التعبد بالمتيقن في الاستصحاب فرع لعدم نقض اليقين، وقد اعتبرنا الرواية نقضت اليقين السابق، لكنها ما أزالت الشك، لكن نقضته، فيصير دليل الاستصحاب ما نقدر نحكمه في المقام، والحال أنه انتقض اليقين السابق، صح الشك موجود، لكن ليس العمدة على الشك كي نعمل به...

ولذلك يقول: قلت: التعبد بالمتيقن في الاستصحاب فرع لعدم نقض اليقين، وذلك لعدم صلاحية الشك له، ومع فرض انتقاض اليقين بالأمارة ـ بمقتضى إطلاق دليل الأمارة ـ لا مجال للتعبد بالمتيقن، فالاستصحاب مع الإمارة كما عبرنا، كالدليل الذي لا مقتضي له، مع الدليل الذي فيه مقتضي، بأيهما يؤخذ؟ بالدليل الذي فيه مقتضي، والأمارة دليل فيه مقتضي يقول: خذ! دع! أترك! افعل!، وذاك الاستصحاب يقول فقط: أبقِ على حالتك السابقة إن كان يقينك باقٍ!، هذه الأمارة تقول يقينك هذا أزلناه، شكك ليس لها نظر له، ولذلك يقول: لا مجال للتعبد بالمتيقن، فالاستصحاب مع الأمارة، كاللامقتضي مع المقتضي، حيث لا شك في تأثير المقتضي مع اجتماعهما.

ولذا لا إشكال في أنه لو ثبت عدم نقض خبر زيد بخبر عمرو، الذي أمس قلناه، ونقضه بخبر بكر،يلزم العمل بخبر بكر ونقض خبر زيد به، وإن اجتمع مع خبر عمرو، مفادهما واحد، ولكن أحدهما لا يمكن أن نأخذ به، والآخر نستطيع الأخذ به، فالاستصحاب مع الأمارة كحكم العنوان الأولي مع حكم العنوان الثانوي الذي يكون عليه العمل به عند اجتماعهما.

طيب الآن الإنسان عليه جبيرة في مواضع الغسل أو المسح، الدليل الدال على وجوب الوضوء كحكم أولي زال؟ ما زال، إذن لماذا انتقلت الوظيفة من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية؟ لأن الدليل دل في هذه الحالة على تحكيم الطهارة الترابية، لكن ما زال الدليل الأولي، بما أنه اجتمع الدليلان، ولذلك يقولون إذا الإنسان صار عنده برد، أو لا، خلنا نجيء بمثال أوضح بعد، ألا يشترط أن يكون المكان مباحاً في حال الوضوء؟ طيب أنا الآن جلست في مكان مغصوب وتوضأت، هذا الفضاء الذي أتوضأ فيه، الدليل الثانوي ماذا يقول لي؟ يقول لي: لا تتوضأ في مكان مغصوب، توضأ في مكان مباح، الماء مباح، وطاهر، والأعضاء أيضاً كلها طاهرة، لكني أنا توضأت، يقولون الدليل الأولي باقي، ولذلك وضوئي صحيح، صحيح خالفت النهي، خاصة على مبنى الترتب الذي مر عليكم...
....

نعم، نحن نقرب الفكرة لكم، تقريب الفكرة، ولذلك يقال ليس من دأب المحصلين المناقشة في المثال، تقريب الفكرة، يعني يقول لك إن الرواية ما ترفع الشك، لكن لا يؤخذ بالشك، لأن اليقين انتقض، أنا جاي أقرب الفكرة، ليس أقول أن أركان المماثلة دائماً مستوفاة في المقام، كما لا يخفى على الفطن اللبيب، لذلك يقول: ولذا لا إشكال في أنه لو ثبت عدم نقض خبر زيد... إلى آخر.
فالاستصحاب مع الأمارة كحكم العنوان الأولي مع حكم العنوان الثانوي، الذي يكون عليه، يعني على العنوان الثانوي العمل به عند اجتماعهما، ذاك ما زال، كما في التوضئ في المكان المغصوب، نقول صحيح وما فيه أي مشكلة، مع أن العنوان ماذا يقول له؟ يقول له: رح تيمم، لاتتوضأ هنا.

إن قلت: هذا إنما يقتضي تقديم الأمارة على الاستصحاب مع اختلافهما، أما مع اتفاقهما فهو لا يقتضي تقديمها، أي تقديم الأمارة، بل جريان الأمارة مع الاستصحاب لاجتماع موضوعيهما، مع أن المرتكز لدى الأصوليين والفقهاء تقدم الأمارة في الرتبة، لأنه قلنا أصلاً نحن لا ننظر إلى الاستصحاب، حتى وإن اتفق مع مؤدى الأمارة، يعني جاءت الأمارة، الاستصحاب يقول بالحرمة، وجاءت الرواية تقول أيضاً حرام، ننظر إلى الاستصحاب أو ننظر إلى الرواية؟ إلى الرواية...

كيف! ولازم جريانهما معاً، وإذا كانت تجري معه، يعني الاستصحاب يجري مع الأمارة التي على وفقه، طيب هذه الأمارة جاءت أمارة أيضاً مكافئة لها سنداً ودلالة، فسقطتا، طارتا، كلاهما طار، الرواية الأولى الموافقة للاستصحاب، والرواية الثانية المخالفة للاستصحاب، معنى سقط الاستصحاب الجائي مع الرواية، كيف يقول الفقهاء هنا المرجع هو الاستصحاب؟ رأيت الإشكال على نفسه، يقول هذا ليس إشكالاً عليّ، أقدر أجيب عنه...

لو فرض تعارض الأمارتين مع ظهور اتفاق الفقهاء والأصوليين ـ تبعاً للمرتكزات ـ على كون الاستصحاب مرجعاً بعد تعارض الأمارتين.

قلت: مرجع المرتكزات العقلائية في المقام على تقدم الأمارة على الاستصحاب في الرتبة، ليس إلى ارتفاع موضوع الاستصحاب مع وجود الأمارة الموافقة له، نحن قلنا أصلاً ما يرتفع، ولذلك عند تعارض الأمارة بأمارة أخرى، وطيران الأمارتين، ليس معنى أن الاستصحاب طار، هو باقي...

بل إلى كونها الأولى بأن يعول عليها عند اجتماعهما، يعني نحن عند وجود الرواية الموافقة للحرمة نأخذ بالرواية صح، لكن مع الرواية القائلة بعدم الحرمة، سقطت الرواية الأولى والرواية الثانية، لكن ما سقط استصحاب الحرمة، باقي، فيصير هو المرجع.

بملاك أن الاعتماد في البناء على بقاء الشيء على المقتضي إثباتاً لبقائه المستقل بالتأثير، أولى من الاعتماد فيه على عدم المقتضي، هذا تقدم عندنا، يعني لأنه إذا جاءت الرواية مع الدليل الدال على استصحاب الحرمة، نحن أصلاً ما نأخذ باستصحاب الحرمة، وإنما نأخذ بالرواية، لكن مع سقوط الرواية الدالة على الحرمة نرجع إلى الاستصحاب، ماذا فيها؟
لارتفاعه بلحاظ أن من شأنه البقاء، لأن مبنى الاستصحاب على البناء على بقاء الشيء لعدم الدليل على ارتفاعه، ومبنى الأمارة الموافقة له على البناء على البقاء لكونه دليلاً على الحرمة.

واختلافهما في ذلك هو الموجب لكون الاستصحاب هو المرجع بعد تساقط الأمارتين المتعارضتين، لوضوح أن التزاحم إنما هو بين الجهتين الاقتضائيتين، الذي كل واحدة فيهما مقتضي يقول خذ بي، الرواية الأولى تقول خذ بي، الدالة على الحرمة، والرواية الثانية تقول خذ بي، فيتساقطان، فنرجع إلى ذاك الباقي المسكين الذي له مقتضي، الذي هو الاستصحاب...

ولا دخل للجهة غير الاقتضائية فيه، بل تكون هي المرجع بعد سقوط الجهتين الاقتضائيتين، ولا دخل للجهة غير الاقتضائية فيه، بل تكون...

هذا اشتباه، يعني تكرار في الكلام، زيادة في الطرح.

وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين 
